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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ب (٢٣البند 
: القضاء على الفقر وقضايا إنمائيـة أخـرى       

        دور المرأة في التنمية
، بناء على مـشاورات  )رومانيا( مقدم من نائبة رئيس اللجنة، أوانا ريبيديا  مشروع قرار     

  A/C.2/68/L.7غير رسمية بشأن مشروع القرار 
    

  دور المرأة في التنمية    
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــرـإذ تــــشي   ــاـ إلــ  ١٩٩٥ديــــسمبر /ون الأولـ كانــــ٢٠ المــــؤرخ ٥٠/١٠٤ ى قراراتهــ

ــؤرخ ٥٢/١٩٥ و ــانون ١٨ المـ ــسمبر / الأولكـ ــؤرخ ٥٤/٢١٠  و١٩٩٧ديـ ــانون ٢٢ المـ  كـ
 ٥٨/٢٠٦  و٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/١٨٨  و١٩٩٩ديــسمبر /الأول

ــسمبر / الأولكــانون ٢٣المــؤرخ  ــؤرخ ٥٩/٢٤٨  و٢٠٠٣دي ــسمبر / الأولكــانون ٢٢ الم دي
ؤرخ  المــــــ٦٢/٢٠٦  و٢٠٠٥سمبر ديـــ ــ/ولون الأ كـــــان ٢٢ؤرخ  المـــ ــ٦٠/٢١٠  و٢٠٠٤

ــسمبر /كــانون الأول ١٩ ــسمبر /كــانون الأول ٢١ؤرخ  المــ٦٤/٢١٧  و٢٠٠٧دي  ٢٠٠٩دي
المـرأة  بـدور  وجميع قراراتها الأخرى المتعلقة    ٢٠١١ديسمبر  / المؤرخ كانون الأول   ٦٦/٢١٦ و

في عملية التنمية، والقرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة في هـذا الـصدد والاسـتنتاجات المتفـق          
  ،)١(عليها التي اعتمدتها، بما في ذلك الإعلان الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين

__________ 
ــائق الرسمانظــر   )١(   ــاعي،   الوث ــصادي والاجتم ــة للمجلــس الاقت ــم  ٢٠٠٥ي ــصويب ٧، الملحــق رق  E/2005/27( والت

 .، الفصل الأول، الفرع ألف)Corr.1 و
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 والوثيقـة الختاميـة لـدورة الجمعيـة         )٣( ومنـهاج عمـل بـيجين      )٢( إعـلان  وإذ تعيد تأكيـد     
المـساواة بـين الجنـسين والتنميـة        : ٢٠٠٠المرأة عـام    ”العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة      

  ،)٤(“ في القرن الحادي والعشرينوالسلام
اة بـين الجنـسين والنـهوض بـالمرأة الـتي      الالتزامات بتحقيق المساووإذ تعيد أيضا تأكيد    

 وفي الوثيقـة الختاميـة      )٦(٢٠٠٥ ومؤتمر القمـة العـالمي لعـام         )٥(تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية      
 ومـؤتمرات القمـة     )٧(“المستقبل الذي نـصبو إليـه     ”لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة       

 الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تعيد كـذلك          والمؤتمرات الرئيسية الأخرى والدورات   
يتجـزأ مـن تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة           تأكيد أن تنفيذها التام والفعال والعاجل يـشكل جـزءا لا          

  المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
 ضـرورة ضـمان      الـذي يؤكـد    )٥( إعلان الأمم المتحـدة للألفيـة      وإذ تعيد كذلك تأكيد     

لرجل والمرأة ويدعو إلى تحقيق أمور عدة، منـها تعزيـز           بين ا المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص      
لفقـر  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعـالتين وضـروريتين للقـضاء علـى ا               

  فز على تحقيق تنمية مستدامة حقا،والجوع ومكافحة الأمراض والح
 ومؤتمر القمة العـالمي  )٨( الوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية   إلىوإذ تشير     

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة الـدولي          :  وإعلان الدوحة بشأن تمويـل التنميـة       )٩(للتنمية المستدامة 
 المتعلـق    والوثيقـة الختاميـة للمـؤتمر      )١٠(لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري       

__________ 
منــشورات الأمــم المتحــدة،  (١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٥‐٤تقريــر المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين،    )٢(  

 . المرفق الأول،١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13المبيع  رقم
 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٣(  
 .، المرفق٢٣/٣-، المرفق والقرار دإ٢٣/٢-القرار دإ  )٤(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٥(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٧(  
منــشورات الأمــم ( ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،   تقريــر   )٨(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
 ‐أغــــسطس /آب ٢٦تقريــــر مــــؤتمر القمــــة العــــالمي للتنميــــة المــــستدامة، جوهانــــسبرغ، جنــــوب أفريقيــــا،     )٩(  

ول، ، الفــصل الأ)، والتــصويبA.03.II.A.1، رقــم المبيــع  المتحــدةالأمــممنــشورات  (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤
  .، المرفق٢ القرار

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )١٠(  
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 والوثــائق الختاميــة للاجتمــاع العــام  )١١(بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة وتأثيرهــا في التنميــة 
 والاجتمــاع الرفيــع  )١٢(ة للألفيــةـة المعــني بالأهــداف الإنمائي ــ ــــة العاميــالرفيــع المــستوى للجمع 

 )١٣()الإيــدز(تــسب المــستوى المعــني بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية ومتلازمــة نقــص المناعــة المك 
 )١٤(واجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعديـة ومكافحتـها             

 والاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعــني  )١٥(ومــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا   
ــة  ــا الإنمائي ــة  و )١٦(باحتياجــات أفريقي ــع المــستوى للجمعي ــق  لاجتمــاع الرفي  العامــة المعــني بتحقي
ــة   ــة للألفي ــداف الإنمائي ــا يخــص        الأه ــا فيم ــا دولي ــق عليه ــة المتف ــداف الإنمائي ــن الأه ــا م وغيره
وضع خطة تنميـة شـاملة   المضي قدما،  سبل” ، حول الموضوع المعنونالأشخاص ذوي الإعاقة

رة الهجالمعــني ب ـــالمــستوى   ، والحــوار الرفيــع  “ ومــا بعــده  ٢٠١٥لمــسائل الإعاقــة حــتى عــام     
  والتنمية، الدولية

لاســتنتاجات المتفـق عليهــا الــتي اعتمـدتها لجنــة وضــع المـرأة خــلال دورتهــا    باتـسلم  وإذ   
  ،)١٧(السابعة والخمسين

فيمـا يخـص    بتعزيز هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة          وإذ ترحب     
 تنفيذ ولايتها،يتعلق ب، وتنفيذ الهيكل الإقليمي، وخبراتها فيما وقدراتهاهياكلها 

 الشامل الـذي يجـري كـل أربـع سـنوات        الاستعراض   ب المتعلق بالقرار   أيضاً  ترحب وإذ  
، الـذي  )١٨(التنميـة  التي تضطلع بهـا منظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـل       التنفيذية  لسياسة الأنشطة 

ــد   ــة بالغــة لتحقيــق النمــو الاقتــصادي      أنيؤكــد مــن جدي المطــرد للمــساواة بــين الجنــسين أهمي
 العامـة   الجمعيـة والشامل للجميع والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المـستدامة، وفقـا لقـرارات              

 النـهوض بالنـساء والفتيـات     ، وأن الاسـتثمار في       بالموضوع  ذات الصلة  الأمم المتحدة ومؤتمرات  

__________ 
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١١(  
  .٦٥/١انظر القرار   )١٢(  
  .، المرفق٦٥/٢٧٧القرار   )١٣(  
  .، المرفق٦٦/٢القرار   )١٤(  
ــم    )١٥(   ــؤتمر الأم ــر م ــا،       تقري ــوا، اســطنبول، تركي ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــار١٣‐٩المتحــدة الراب ــايو / أي  ٢٠١١م

 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11المتحدة، رقم المبيع  منشورات الأمم(
 .٦٣/١انظر القرار   )١٦(  
ــر ا  )١٧(   ــاعي،    نظــ ــصادي والاجتمــ ــس الاقتــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــم  ٢٠١٣الوثــ ــق رقــ ، )E/2013/27 (٧، الملحــ

 .الأول، الفرع ألف الفصل
 .٦٧/٢٢٦ القرار نظرا  )١٨(  
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 ميـع في  المطرد والـشامل للج    الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي      وبخاصة في مضاعف،   أثر له
  الزراعة والصناعة والخدمات،من قبيل  في مجالات رئيسية ولا سيماقطاعات الاقتصاد كافة، 

ــةوإذ تلاحــظ    ــم المتحــدة  مؤســسات أهمي ــة الأم اصــة صــناديقها  بخ، و وهيئاتهــامنظوم
 في هـذا  تـشير وإذ  التنميـة،  المـرأة في بـدور    النـهوض    يـسير في ت  والوكالات المتخصصة،    وبرامجها

لـسياسة الأنـشطة    الشامل الذي يجري كل أربع سـنوات  الاستعراض  ب المتعلق القرارالسياق إلى
   ،التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنفيذية  

 )٧(ما تنص عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة         تؤكد مجدداً وإذ    
رص الاستفادة من العمالة الكاملة المنتجة وإتاحة فـرص الحـصول           توفير ف السعي إلى   فيما يتعلق ب  

على العمل الكريم والتمتع بالحماية الاجتماعية للجميع، وإذ تدعو الدول إلى اعتمـاد سياسـات               
ــستفيد           ــرد ي ــصادي مط ــو اقت ــضي إلى نم ــستدامة وتف ــة الم ــق التنمي ــشرافية تحق ــي است ــصاد كل اقت

ــه ــصاف، وتز   منـ ــه الإنـ ــوخى فيـ ــع ويتـ ــة   الجميـ ــة المنتجـ ــرص العمالـ ــن فـ ــد مـ ــززيـ ــة وتعـ  التنميـ
  ،والصناعية الزراعية

ــسلمتــوإذ    في الحــصول علــى تتــاح للعمــال والعــاملات فرصــا متــساوية   أن ضرورة  ب
الرعايـة الـصحية والـضمان الاجتمـاعي والحقـوق      الحـصول علـى   و التعلـيم واكتـساب المهـارات   

ــة الاجتماعوالتمتــع بالحالعمــل، مكــان الأساســية في  ــةماي ــة، بمــا في ذلــك الــسلامة   ي والقانوني
   ، وفرص العمل اللائق، المهنيتانوالصحة
بأن الحصول علـى الرعايـة الـصحية الأساسـية بتكلفـة ميـسورة وعلـى                أيضاً  وإذ تسلّم     

 ذلـك  في المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية الوقائية وعلى أعلى مستويات الرعاية الـصحية، بمـا       
عـدم تمكـين     ية والإنجابية، أمر بالغ الأهمية للنهوض بـالمرأة اقتـصاديا، وأن          في مجالي الصحة الجنس   

مـن العواقـب الـضارة، منـها خطـر          موعـة   المرأة وعدم استقلالها اقتصاديا يجعلانها أكثر عرضـة لمج        
، وأن إغفال تمتـع     )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية    

ا في الحيـاة العامـة والخاصـة،        مل بحقوق الإنسان يحد بـشدة مـن الفـرص المتاحـة أمامه ـ            المرأة الكا 
  ،في ذلك فرص الحصول على التعليم وتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي بما

ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنـسين في مـرحلتي التعلـيم        تؤكد مجدداً وإذ    
تعيـد   ، وإذ ٢٠١٥ن وعلى جميع المستويات بحلـول عـام         الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممك     

أيضا تأكيد أن تكافؤ فرص الحصول علـى التعلـيم والتـدريب علـى جميـع المـستويات، وبخاصـة                    
في مجالات الأعمال التجاريـة والتجـارة والإدارة وتكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات وغيرهـا                

لقضاء على أوجه عدم المـساواة بـين الجنـسين    من التكنولوجيات الجديدة، والوفاء بالحاجة إلى ا   
على جميع المستويات عنصران أساسيان لتحقيق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة والقـضاء                  
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على الفقر والسماح للمـرأة بالإسـهام بـشكل تـام ومتكـافئ في التنميـة وإتاحـة فرصـة متكافئـة                
  أمامها للاستفادة منها،

مكافحــة في ورئيــسي في الاقتــصاد لمــرأة تــساهم بــشكل أن ا تؤكــد أيــضاً مجــدداًوإذ   
علـى حـد سـواء في المنــزل      المـأجور وغـير المـأجور    عن طريق العمـل     وأوجه عدم المساواة    الفقر  

  الفقر،القضاء على لمرأة عامل حاسم في امكان العمل، وأن تمكين والمجتمع المحلي و
 ال المترليــة وأعمــال الرعايــة، بــأن العمــل غــير المــأجور، بمــا في ذلــك الأعم ــمسلّتــوإذ   
، بالحاجـة عتـرف   تإذو  الاقتـصاد ككـل،  تشغيل في تحسين رفاه الأسرة وفي ا أساسيا دوريؤدي

ــضاء،   ــول ومراعــاة ال ــإلى حــسب الاقت ــتي قب ــبرامج ال ــسهم في  يمكــن سياسات وال تقلــيص أن ت
ء والفتيـات  النـسا ذي تواصـل  أعمـال الرعايـة، ال ـ   لعمل غير المأجور، بما في ذلـك اعبء تفاوت 

   عنه،المسؤوليةتحمل مستوى غير متناسب من 
 مـن   كـثير  في   الـسائدة بأن الأحوال الاجتماعيـة والاقتـصادية العـسيرة           أيضاً موإذ تسلّ   

 ،قد ساهمت في تأنيث الفقر أقل البلدان نموا، سيما لاالبلدان النامية، و

لإنـسان، بمـا في ذلـك       ، في هذا السياق، بأهمية احترام جميع حقوق ا        كذلك موإذ تسلّ   
ا عدة بالنسبة للنساء والفتيـات، منـها        الحق في التنمية، وأهمية تهيئة بيئة وطنية ودولية تعزز أمور         

الجنــسين والإنــصاف والمــشاركة المدنيــة والــسياسية والحقــوق المدنيــة        العــدل والمــساواة بــين  
 النـهوض    تحقيـق  ن أجـل  والسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والحريـات الأساسـية م ـ           

  بالمرأة وتمكينها،
 التحـديات والعقبـات الــتي تحـول دون تغـيير المواقـف التمييزيــة      وإذ تـضع في اعتبارهـا    

 والأدوار النمطيـة للرجـل      النـساء والفتيـات   والقوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد        
 تطبيق المقاييس والمعـايير الدوليـة       تزال تحول دون    لا تؤكد أن التحديات والعقبات    والمرأة، وإذ 

  اللازمة للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة،
بــأن القــضاء علــى الفقــر وتحقيــق الــسلام وصــونه يعــضد أحــدهما الآخــر،         وإذ تــسلّم   

  ،ينفصم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبالتنمية م أيضا بأن السلام يرتبط ارتباطا لاتسلّ وإذ
  ؛)١٩(بتقرير الأمين العام علما تحيط  - ١  
 وغيرها مـن المنظمـات الدوليـة        منظومة الأمم المتحدة  و بالدول الأعضاء  يبته  - ٢  

ــة، ــار  كــل في والإقليمي ــع  إط ــه، وجمي ـــات المجولايت ــك المنظمــات    قطاع ــا في ذل ــدني، بم ــع الم تم

__________ 
  )١٩(  A/68/271. 
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ومنـــهاج  )٢(تنفيـــذ إعـــلانوكـــذلك جميـــع النـــساء والرجـــال الالتـــزام التـــام ب  ،الحكوميـــة غـــير
برنـامج  و )٤(ني الاسـتثنائية الثالثـة والعـشر      الجمعية العامة دورة  ل والوثيقة الختامية  )٣(بيجين عمل

  ؛ ذلك بصورة مكثفةوالإسهام في ،عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
ــسلّ  - ٣   ــساواة بـــين الجنـــسين و   متـ ــة بـــين المـ ــة القائمـ ــالروابط المتداعمـ القـــضاء  بـ

الفقــر وتحقيــق جميــع الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وكــذلك ضــرورة القيــام، عنــد الاقتــضاء  علــى
بوضـع وتنفيـذ اســتراتيجيات شـاملة للقــضاء    ،  المعنــيين أصـحاب المـصلحة  جميــع وبالتـشاور مـع  
تعـــالج المـــسائل الاجتماعيـــة والهيكليـــة ومـــسائل  الجنـــسين و تراعـــي الفـــروق بـــينعلـــى الفقـــر
  الكلي؛ الاقتصاد
الـــسياسات المتعلقـــة بالتنميـــة الاقتـــصادية بـــين ربط الـــ علـــى ضـــرورة تـــشدد  - ٤  

ــيهم       ــن ف ــاس، بم ــع الن ــل لجمي ــا يكف ــة بم ــر وفي  والاجتماعي ــشون في فق ــن يعي ــشة م ،  أحــوال ه
 طبقا لأهـداف توافـق آراء مـونتيري    للجميع، الشاملينفادة من النمو الاقتصادي والتنمية   ستالا

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر      :  وإعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة          )٨(للمؤتمر الدولي لتمويل التنميـة    
  ؛)١٠(المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

ــدول الأعــضاء تحــث  - ٥   ــم المتحــدة   ال ــة الأم ــة  و ومنظوم المنظمــات غــير الحكومي
من أجل توفير المـوارد الكافيـة لزيـادة إسمـاع صـوت المـرأة            التي تبذلها    الجهود   تسريع وتيرة  على

ومشاركتها بالكامل وعلى قـدم المـساواة في جميـع هيئـات صـنع القـرار علـى أعلـى المـستويات                     
 القــضاء علــى القوالــب النمطيــةة وفي هياكــل إدارة المنظمــات الدوليــة، بوســائل منــها الحكوميــ
وبناء قدرات المرأة باعتبارها من عناصر التغيير وتمكينـها          ات التعيين والترقية،   في عملي  للجنسين

لتشارك مشاركة نشطة وفعالة في رسم الـسياسات والاسـتراتيجيات والـبرامج الوطنيـة المتعلقـة              
  ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها؛القضاء على الفقر، وتنفيذها ة والبيئة والتنميب

 الدول الأعـضاء علـى أن تواصـل، حـسب الاقتـضاء، زيـادة مـشاركة                 تشجع  - ٦  
في ذلــك المنظمــات النــسائية، في عمليــة صــنع القــرار الحكوميــة في مجــالات    المجتمــع المــدني، بمــا
  الوطنية؛ السياسات الإنمائية

الـدول الأعـضاء ومنظومـة الأمـم المتحـدة علـى كفالـة إيـلاء الاهتمـام                تشجع  - ٧  
ــة  ــسويتها وفي جهــود     بــصورة منهجي ــع نــشوب التراعــات وت ــة في من ــالغ الأهمي ــرأة الب ــدور الم  ل

 وتقـدير ذلـك الـدور ودعمـه     الوساطة وبنـاء الـسلام وفي إعـادة بنـاء المجتمـع بعـد انتـهاء الـتراع                
سياسية والاقتـصادية والتـشجيع     رأة في مجال اتخاذ القرارات ال ـ     بينها النهوض بقدرة الم    بطرق من 

  توليها القيادة في ذلك المجال وتعزيز مشاركتها فيه؛ على
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ــرب  - ٨   ــن  تعـ ــقالعـ ــق قلـ ــستمرة ل  إزاء العميـ ــسلبية المـ ــار الـ ــةالآثـ ــة  لأزمـ الماليـ
انتعـاش هـش   ى  وجود بوادر تدل عل   مع التسليم ب   والاقتصادية العالمية، وبخاصة في مجال التنمية،     

تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم مـن الجهـود الكـبيرة الـتي سـاعدت علـى        ومتفاوت، وإذ
ى الأســواق الماليــة والمحافظــة علــظــروف تحــسين علــى  ووقــوع خــسائر شــديدةمخــاطر  احتــواء

في جملـة  تراجـع يمكـن أن تـؤثر،     تنطـوي علـى تحـديات ومخـاطر     ، لا يـزال يمـر بمرحلـة   الانتعـاش 
ــساءعلــى ا ،أمــور ــة، وارتفــاع      لن ــات، بمــا في ذلــك التقلــب الــشديد في الأســواق العالمي والفتي

وتفـشي الـضائقة الماليـة     الشباب، ومديونيـة بعـض البلـدان     في صفوف   اصة   وبخ معدلات البطالة 
مزيـد مـن    إحـراز    الانتعـاش الاقتـصادي العـالمي وتعكـس الحاجـة إلى             علـى تحـديات   فرض  التي ت 
مواصـلة  شدد علـى لـزوم   وإذ ت ،التوازن إليهوإعادة العالمي الطلب فظة على المحا  سبيلفي التقدم

، وإصلاح النظـام المـالي الـدولي وتعزيـزه،     النظميةأوجه الضعف والاختلال بذل الجهود لمعالجة    
 بالنـسبة  المناخ تغيرالتحديات التي يمثلها معالجة و ،تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن مع

وأهمية الحفاظ على مـستويات كافيـة مـن التمويـل مـن أجـل تحقيـق المـساواة                    تيات،للنساء والف 
  بين الجنسين وتمكين المرأة؛

الدوليـة، بمـا فيهـا الأمـم         الـدول الأعـضاء والمنظمـات        تـضطلع  أهميـة أن     تؤكد  - ٩  
الجهــات  يــة والنقابــات العماليــة وغيرهــا مــن والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكومالمتحــدة

مؤاتيــة علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي في جميــع مجــالات الحيــاة  نيــة، بتهيئــة بيئــة ملائمــة والمع
 هـذه الجهـات     أهميـة أن تقـوم    في عمليـة التنميـة، و     والفتيـات    للنـساء تفضي إلى الإدماج الفعـال      

 للسياسات والبرامج المتصلة باستقرار الاقتـصاد الكلـي والإصـلاح            جنساني بإجراء ونشر تحليل  
في ذلـك الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي، وجميـع قطاعـات              ي والـضرائب والاسـتثمارات، بمـا      الهيكل

  الاقتصاد ذات الصلة؛
المتحدة   الأمم هابما في  الجهات المانحة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية،        تحث  - ١٠  

ــة والنقابــات    و ــة وغيرهــا مــن الجهــات المعن  القطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكومي ــةالعمالي ، ي
الجنـسين وتمكـين    بـين   ساواة  الم ـتركيز وتأثير المساعدة الإنمائيـة الـتي تـستهدف          أن تعزز مجال     على

تعزيـز  وتمويـل الأنـشطة المـستهدفة     و الجنـسانية  قـضايا التعميم مراعاة   ، من خلال    النساء والفتيات 
لمــوارد ال لاللازمــة للقيــاس الفعــ الآليــات وعلــى أن تعــزز أيــضاالمــانحين والــشركاء،  الحــوار بــين
  ؛الإنمائية  في جميع مجالات المساعدةالجنساني المنظور لإدماجالمخصصة 
ــث  - ١١   ــى تحــ ــضاء علــ ــدول الأعــ ــساني   الــ ــور الجنــ ــدمج المنظــ ــياغة  أن تــ في صــ

يتناسـب مـع     بمـا    الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وتنفيذها ورصـدها وتقييمهـا والإبـلاغ عنـها،           
 مواءمة خطط العمل الوطنية المتعلقـة بالمـساواة بـين    دف كفالة بهأهداف المساواة بين الجنسين،  

الجنــسين مــع الاســتراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة، وعلــى تــشجيع مــشاركة الرجــال والفتيــان في    
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دد بمنظومــة الأمــم المتحــدة أن تــدعم ــذا الــصـــــي هــــفتهيــب ن الجنــسين، وــــز المــساواة بيــــتعزي
وإلى النـهوض بعمليـة بنـاء    اللازمـة  دوات الأنـهجيات و الم حداثاسـت الجهود الوطنية الرامية إلى    

  القدرات والتقييم؛
ــشجع  - ١٢   ــشار   ت ــة م ــى كفال ــدول الأعــضاء عل ــساواة    ال ــة للم ــات الوطني كة الآلي

الجنــسين وتمكــين المــرأة بــصورة شــاملة وأكثــر فعاليــة في صــياغة الاســتراتيجيات الإنمائيــة     بــين
 الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المـساواة، وتهيـب             الوطنية، بما فيها الاستراتيجيات   

  بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية في هذا الصدد؛
الــدول الأعــضاء علــى القيــام، حــسب الاقتــضاء، بتعزيــز قــدرات   تــشجع أيــضا   - ١٣  

 النـسائية الوطنيـة      بتخـصيص مـوارد ماليـة وبـشرية كافيـة للآليـات            المنظور الجنـساني  تعميم مراعاة   
أو تعزيز وحدات مكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين        /وللوزارات المختصة وداخلها، وإنشاء و    

  ؛المرأة، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الموظفين الفنيين، واستحداث أدوات ومبادئ توجيهية
دعيم الـدول الأعــضاء ومنظومـة الأمــم المتحـدة والبلـدان المانحــة علـى ت ــ    تـشجع    - ١٤  

 واســـتحداث وتـــدعيم المنـــهجيات للاعتبـــارات الجنـــسانيةعمليـــات التخطـــيط والميزنـــة المراعيـــة 
ــيم الاســتثمارات الــتي       ــام، حــسب الاقتــضاء، برصــد وتقي والأدوات اللازمــة لهــذا الغــرض وللقي
توظف لإحراز نتائج في مجال المساواة بين الجنسين، وتشجع الجهات المانحـة علـى إدمـاج منظـور          

  ؛ في ممارساتها، بما في ذلك آليات التنسيق والمساءلة المشتركةجنساني
وتنفيــذ تــشريعات وسياســات تهــدف   الــدول الأعــضاء علــى اعتمــاد  تــشجع  - ١٥  

تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمـل والأسـرة، بطـرق مـن بينـها زيـادة المرونـة في ترتيبـات                       إلى
 العاملات بالرضاعة الطبيعية لأطفـالهن،       وتيسير قيام الأمهات   ، مثل العمل بعض الوقت    ،العمل

وعلى توفير مرافق الرعاية للأطفال وغيرهم من المعالين، وعلى ضمان إمكانية حـصول النـساء               
 ـــ  ــازات الأمومـــة أو الأبـــوة والوالدي ــازة  والرجـــال علـــى إجـ ة وغـــير ذلـــك مـــن أشـــكال الإجـ

  المزايا؛ الاستفادة من هذهطلب التمييز ضدهم عند  دون
 إزاء تفــشي العنــف ضــد النــساء والفتيــات، وتكــرر   عــن بــالغ القلــق تعــرب   - ١٦  

تأكيد ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضـد النـساء والفتيـات              
والقــضاء عليهــا، وتــسلم بــأن العنــف ضــد النــساء والفتيــات يمثــل إحــدى العقبــات الــتي تحــول   

تمكين في  ال ـوعـدم    فقـر  معاناة المـرأة مـن ال      م، وبأن تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلا     دون
 مـن   ا قد تكـون نتيجـة إقـصائه       ، وكذلك تهميشها،  المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية   

ــر          الـــسياسات الاجتماعيـــة والمزايـــا المتعلقـــة بالتنميـــة المـــستدامة ويمكـــن أن تزيـــد مـــن خطـ
  للعنف؛ اتعرضه
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ــة  الحكومــات والقطــاع الخــاص تــشجع  - ١٧    والنقابــات  والمنظمــات غــير الحكومي
علـى تعزيـز وحمايـة حقـوق المـرأة العاملـة، وعلـى             صـاحبة المـصلحة      والجهات الأخـرى     العمالية

نمطيـة الـسائدة إزاء   اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية والـتخلص مـن المواقـف ال           
خطــوات إيجابيــة للتــرويج لمبــدأ الأجــر الجنــسين في العمــل، وعلــى المبــادرة باتخــاذ  المــساواة بــين

كاملـة في   ومـشاركة المـرأة مـشاركة   ، المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة
  ؛الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي

 منظومة الأمم المتحـدة والبلـدان المانحـة علـى دعـم الـدول الأعـضاء في             تشجع  - ١٨  
 استثماراتها في سياسات وبرامج مراعيـة للمنظـور الجنـساني مـن أجـل تعزيـز فـرص المـرأة                     زيادة
الحصول على العمل الكريم، وفي توفير الحمايـة الاجتماعيـة والخـدمات الاجتماعيـة المراعيـة                  في

  للاعتبارات الجنسانية؛
تفـضي إلى تـوفير     عمـل   السوق  ل ـوضـع سياسـات فعالـة        الحكومـات علـى      تحث  - ١٩  

المـشاركة الكاملـة للمـرأة والرجـل        الة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما في ذلـك           العم
  ؛، وعلى رصد موارد كافية لتلك السياسات وتنفيذهافي المناطق الريفية والحضرية على السواء

 منظومة الأمم المتحدة وسـائر المنظمـات الدوليـة علـى القيـام، بنـاء علـى                  تحث  - ٢٠  
الاسـتجابة المبتكـرة الـتي تتبعهـا الـبرامج لكفالـة             ل الأعضاء، بدعم وتعزيـز سـبل      طلب من الدو  

ــة          ــال الرعاي ــل عــبء أعم ــاوت في تحم ــراف بالتف ــل الكــريم، والاعت ــى العم ــرأة عل حــصول الم
والمــساهمة في الحــد منــه، وعلــى تعزيــز مبــادرات وتــدابير الحمايــة الاجتماعيــة المراعيــة للمنظــور  

لنـساء والفتيـات، وعلـى دعـم الجهـود الراميـة إلى رفـع مـستوى الـبرامج           الجنساني الموجهـة إلى ا    
  والمبادرات القائمة التي تمثل ممارسات جيدة؛

 بــأن النــساء والفتيــات يــشكلن مــا يقــرب مــن نــصف جميــع المهــاجرين  متــسلّ  - ٢١  
الدوليين على الصعيد العالمي وبأنه ينبغـي معالجـة الوضـع الخـاص للنـساء والفتيـات المهـاجرات                   

الــسياسات وتــدعيم القــوانين  ومــسألة قلــة حيلتــهن، بطــرق منــها، إدمــاج المنظــور الجنــساني في
الجــنس، والاتجــار   مكافحــة العنــف القــائم علــى نــوع    والمؤســسات والــبرامج الوطنيــة لمنــع و   

 الجهـود الراميـة إلى حمايـة        أن تـدعم  الحكومات  ، وتهيب أيضاً ب   )٢٠(بالأشخاص والتمييز ضدهم  
المهــاجرات، وكفالــة ظــروف العمــل النــساء والفتيــات حقــوق العــاملين في المنــازل، بمــن فــيهم  

تعـزز  أن  و،وشـروط العمـل والأجـور   الكريم لهم فيما يتعلق بعـدة أمـور، منـها سـاعات العمـل               
  فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية؛

__________ 
 .“والتنمية الدولية بالهجرة المعني المستوى الرفيع الحوار عن المنبثق الإعلان” المعنون ٦٨/٤القرار   )٢٠(  
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 الحكومــــات ومنظومــــة الأمــــم المتحــــدة علــــى الاعتــــراف بالعمــــل تــــشجع  - ٢٢  
المأجور، بمـا في ذلـك الأعمـال المترليـة وأعمـال الرعايـة، وتقـديم الـدعم عـن طريـق تطـوير                         غير

الهياكل الأساسية والتكنولوجيات وتوفير الخـدمات العامـة، بمـا في ذلـك تـوفير خـدمات جيـدة              
يسهل الاسـتفادة منـها في مجـال رعايـة الطفـل ومـنح حـوافز مـن قبيـل إجـازة الوالـدين ووضـع                          

  ترتيبات عمل مرنة ومنح بدلات؛
  تــشريعات وسياســاتاســتعراضأو / واعتمــادعلــى  الــدول الأعــضاء تــشجع  - ٢٣  

الأفقـي والرأسـي وتـضيق مـن        على المستويين    تحد من العزل المهني       الجنسانية للاعتبارات راعيةم
، وعلى تنفيذ تلـك      محددة أهدافلتحقيق  ، من خلال اتخاذ تدابير      بين الجنسين فجوات الأجور   

  التشريعات والسياسات تنفيذا تاما؛
وع الجـنس والـسن   أهمية تحسين ومنهجة جمع البيانات المصنفة حسب ن     تؤكد    - ٢٤  

دعـم عمليـة صـنع    محـددة وذات صـلة فيمـا يخـص     وتحليلها ونشرها، ووضع مؤشرات جنسانية   
هـذا الـصدد     السياسات والنظم الوطنية لرصد التقدم والآثار والإبـلاغ عـن ذلـك، وتـشجع في              

ــدعم       ــة الأمــم المتحــدة علــى تقــديم ال ــة لمنظوم ــة التابع ــات المعني ــة النمــو والكيان ــدان المتقدم  البل
ــشاء قواعــد بياناتهــا ونظــم          ــق بإن ــا يتعل ــها، فيم ــى طلب ــاء عل ــة، بن ــدان النامي ــساعدة إلى البل والم

  ؛معلوماتها وتطويرها وتعزيزها
ــشجع  - ٢٥   ــصنفة      تــ ــصاءات مــ ــداد إحــ ــات وإعــ ــع بيانــ ــى جمــ ــات علــ  الحكومــ
ــوع حــسب ــريم،          ن ــل ك ــى عم ــرص الحــصول عل ــن ف ــرأة م ــتفادة الم ــدى اس ــاول م الجــنس تتن

غير المـأجور، وتمتعهـا بالحمايـة الاجتماعيـة، وتحليلـها ونـشرها وتقيـيم أثـر                 واضطلاعها بالعمل   
وغيرهـا مـن المنظمـات     مـع منظومـة الأمـم المتحـدة    التدابير السياساتية المرتبطة بذلك، بالتعـاون  

  ؛ بناء على طلب الحكومات،الدولية
اســتخدام الوقــت حــول دراســات إجــراء   الحكومــات علــى النظــر فيتــشجع  - ٢٦  

، النـساء والفتيـات   غير المأجور الـذي تؤديـه       تحديد نطاق العمل    لخدام الحسابات الفرعية    واست
، بالتعـاون  اتية المرتبطـة بـذلك  التـدابير الـسياس   بما في ذلك الأعمال المترلية وأعمال الرعاية، وأثر

   بناء على طلب الحكومات؛،وغيرها من المنظمات الدولية مع منظومة الأمم المتحدة
إجراء تحليـل لقـوانين ومعـايير العمـل الوطنيـة            جميع الدول الأعضاء على      ثتح  - ٢٧  

مـــن حيـــث مراعاتهـــا للمـــساواة بـــين الجنـــسين ووضـــع سياســـات ومبـــادئ توجيهيـــة مراعيـــة  
عـبر  الممارسات في مجال العمالة، بما في ذلك ممارسات الـشركات           تتناول    الجنسانية للاعتبارات
ــة ــلاء اهتمــام خــاص   ،الوطني ــلم مــع إي ــصادرات ن ــز ال الــصكوك المتعــددة  ، اســتنادا إلى اطق تجهي
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 )٢١(المــرأة  جميــع أشــكال التمييــز ضــدالقــضاء علــى بمــا فيهــا اتفاقيــة  في هــذا الــصدد،الأطــراف
  واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛

 أهمية وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لتـشجيع الأنـشطة المـستدامة والمنتجـة          تؤكد  - ٢٨  
ــال   ــرة الأعم ــال مباش ــرة، وفي مج ــشجع الح ــات عل ــت ــضي إلى زيــادة     الحكوم ــاخ يف ــة من ى تهيئ

النــساء اللائــي يمارســن الأعمــال الحــرة وزيــادة حجــم أعمــالهن التجاريــة عــن طريــق            عــدد
ــز ــوفير      تعزيـ ــة، وتـ ــن الأدوات الماليـ ــساواة مـ ــدم المـ ــى قـ ــتفادتهن علـ ــدمات  اسـ ــدريب والخـ التـ

وتكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات،      في مجـالات الأعمـال التجاريـة والإدارة          لهـن  الاستشارية
وتيــسير التواصــل وتبــادل المعلومــات، وزيــادة مــشاركتهن في المجــالس الاستــشارية وغيرهــا مــن 

ــديات  ــهنّالمنت ــضعها      لتمكين ــتي ت ــبرامج ال ــسياسات وال ــساهمة في صــياغة واســتعراض ال ــن الم  م
  المؤسسات المالية؛

 ـــ   تحـــث  - ٢٩   ــل الت ــاذ كـ ــى اتخـ ــضاء علـ ــدول الأعـ ــع الـ ــضاء  جميـ ــبة للقـ دابير المناسـ
التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق بحــصولها علــى جميــع أنــواع الخــدمات والمنتجــات الماليــة،     علــى
فيها القروض المصرفية والحسابات المصرفية والرهون العقارية وغيرهـا مـن أشـكال الائتمـان            بما

ة حـصول المـرأة     المالي، بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلـى دعـم إمكاني ـ           
علــى المــساعدة القانونيــة، وعلــى تــشجيع القطــاع المــالي علــى تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنــساني  

  سياساته وبرامجه؛ في
 بالدور الذي يؤديه التمويل البـالغ الـصغر، بمـا في ذلـك الائتمـان البـالغ                  متسلّ  - ٣٠  

تلاحظ في هـذا الـصدد أهميـة    مل، والصغر، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص الع 
ات الائتمـان البـالغ الـصغر القائمـة         يـة الـسليمة، وتـشجع علـى تعزيـز مؤسـس           ة الوطن النظم المالي ـ 

  الدولية؛ والناشئة وتدعيم قدراتها، بوسائل منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية
ــث  - ٣١   ــز  تحـ ــة أن تركـ ــى كفالـ ــات علـ ــصغر    الحكومـ ــالغ الـ ــل البـ ــرامج التمويـ  بـ

دخار آمنة ومناسبة ومتاحة للمرأة وأن تدعم المـرأة فيمـا تبذلـه مـن جهـود         تطوير سبل للا   على
  للتحكم في مدخراتها؛

في النـساء والفتيـات      جميع الحكومات على أن تقـضي علـى التمييـز ضـد              تحث  - ٣٢  
  ؛هجميع مستوياتلهن المساواة في فرص الحصول على التعليم في مجال التعليم وأن تكفل 

 الــدول الأعــضاء علــى أن تقــوم، حــسب الاقتــضاء، باعتمــاد وتنفيــذ   تــشجع  - ٣٣  
تشريعات وسياسات تحمي تمتع المرأة بحقوق العمل وحقـوق الإنـسان في مكـان العمـل، بمـا في          
ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى مـن الأجـور والحمايـة الاجتماعيـة والأجـر المتـساوي مقابـل العمـل                

__________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ المجلد مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة،   )٢١(  
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 الجمـاعي، ووضـع سياسـات مـشجعة للمـرأة في مجـالات              المتساوي، والتـشجيع علـى التفـاوض      
  التوظيف والاستبقاء في العمل والترقيات؛

 في الحقوق والفــرص علــى قــدم المــساواةبــالمــرأة بتمتــع الالتــزام  تؤكــد مجــددا   - ٣٤  
 إزالـة أي حـواجز تمنـع المـرأة مـن     و ،الاقتـصادية وتخـصيص المـوارد   و صـنع القـرارات الـسياسية   

المـرأة   عقد العزم على إجراء إصلاحات تشريعية وإداريـة لمـنح  ت و، في الاقتصادالمشاركة الكاملة
الأراضــي  حقوقــا مــساوية لحقــوق الرجــل في المــوارد الاقتــصادية، بمــا في ذلــك الحــق في ملكيــة 

ــسيطرة عليهــا  ــة ب  و،وال ــوارد الحقــوق الأخــرى المتعلق ــة والائتمــان والإرث والم ــة  الملكي الطبيعي
  ؛ة الملائمةوالتكنولوجيا الجديد

الحكومــات علــى اتخــاذ التــدابير اللازمــة لتيــسير الحــصول علــى الأرض   تحــث   - ٣٥  
وحقوق الملكية على نحو منصف من خلال توفير التدريب الهادف إلى تحـسين اسـتجابة النظـام                 
القضائي والتشريعي والإداري لقضايا المـساواة بـين الجنـسين، ولتقـديم المعونـة القانونيـة للنـساء                  

ــسا ــسائية، ولتنفيــذ       ال ــشبكات الن ــات وال ــود الجماع ــدعم جه ــوقهن، ول ــة بحق عيات إلى المطالب
  حملات توعية لجذب الاهتمام إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الأرض وفي الملكية؛

 بضرورة تعزيز فـرص الجميـع وبخاصـة النـساء والرجـال الـذين يعيـشون         متسلّ  - ٣٦  
يـد الـدخل، وتـشجع الحكومـات علـى تـوفير العمـل الكـريم           في فقر في الحصول على عمل وتول      

لــشرائح المجتمــع كافــة وكفالــة أن تفــسح أنظمــة ســوق العمــل والقــوانين الاجتماعيــة مجــالات   
ــى           ــضاء عل ــنظم الحــد الأدنى للأجــور والق ــوانين ت ــها ســن ق ــن بين ــرق م ــرأة، بط ــساوية للم مت

 تـدابير مـن قبيـل الاضـطلاع بـبرامج           الممارسات التمييزية فيما يتصل بالأجور والتـرويج لاتخـاذ        
  للأشغال العامة تمكن المرأة من التعامل مع الأزمات المتكررة والبطالة الطويلة الأجل؛

ــسلّ  - ٣٧   ،  الفقــيراتالنــساء والفتيــات ، وبخاصــةالنــساء بــضرورة تمكــين  أيــضاًمت
ائها في  في هذا الصدد الحكومات علـى أن تقـوم، بـدعم مـن شـرك              تشجع  اقتصاديا وسياسيا، و  

التنمية، بالاستثمار في مـشاريع الهياكـل الأساسـية الملائمـة وغيرهـا مـن المـشاريع، بمـا في ذلـك                      
توفير الميـاه وخـدمات الـصرف الـصحي للمنـاطق الريفيـة والأحيـاء الحـضرية الفقـيرة مـن أجـل             

 ن وتحريــر وقتــهالنــساء والفتيــاتالنــهوض بالــصحة والرفــاه وتخفيــف أعبــاء العمــل عــن كاهــل 
  لصالح أنشطة إنتاجية أخرى، بما في ذلك مباشرة الأعمال الحرة؛ن تهاقوطا

لزراعـة في التنميــة، وتؤكـد أهميـة اســتعراض    ل  الرئيـسي دورالــ بكـذلك م تـسلّ   - ٣٨  
السياسات والاستراتيجيات الزراعية بما يكفـل الاعتـراف بالـدور البـالغ الأهميـة الـذي تـضطلع                   

التـصدي في   اسـتجابات   يتجـزأ مـن       لا  واعتبـاره جـزءا    يـة تغذمجال الأمن الغذائي وال    المرأة في  به
والطويل لأزمات انعدام الأمن الغذائي والتقلب المفرط في الأسـعار والأزمـات             الأجلين القصير 

  الغذائية في البلدان النامية؛
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بالدور والمساهمة المهمـين للنـساء الريفيـات، بمـن فـيهن نـساء الـشعوب                م  تسلّ  - ٣٩  
ــساء االأصــلية ــة  ون ــة والريفيــة      لمجتمعــات المحلي ــز التنميــة الزراعي ــة في تعزي ، ومعــارفهن التقليدي

  وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف؛
 من اتساع نطاق انتشار وباء فـيروس نقـص المناعـة البـشرية              قلقالعن   تعرب  - ٤٠  

زلـن أكثـر     مـا نـساء والفتيـات  بوجه عـام، ومـن أن ال    ) الإيدز(ومتلازمة نقص المناعة المكتسب     
الفئــات تــضررا مــن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية والإيــدز، ومــن أنهــن أكثــر تعرضــا للإصــابة   
بالعدوى، وأنهن يتحملن النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية، وأنهن أصـبحن أكثـر تعرضـا                

وس اتهن بــسبب فــيرللعنــف والوصــم والتمييــز والفقــر والتــهميش مــن جانــب أســرهن ومجتمع ــ 
الجميـع  اسـتفادة    هـدف تعمـيم فـرص     أن  المناعة البشرية والإيدز، وإذ تأخـذ في اعتبارهـا           نقص

لوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعـة البـشرية وتقـديم الرعايـة والـدعم للمـصابين        ا من برامج 
الـذي أُحـرز    علـى الـرغم مـن التقـدم الكـبير       ٢٠١٠ عـام     الموعد النهائي في   يتحقق بحلول  لم به
علـى وجـه    الاسـتجابة    مـستويات رفـع   تدعو الحكومات والمجتمع الدولي إلى      ،  ى هذا الصعيد  عل

 لفـيروس نقـص المناعـة     الاسـتجابات الوطنيـة  الاستعجال بما يحقق ذلك الهدف، وكفالة أن تلبي     
 بمـن فـيهن المـصابات بهمـا والمتـضررات           ،البشرية والإيدز الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات     

 بشأن فـيروس نقـص المناعـة     ٢٠١١ حياتهن، بما يتماشى مع الإعلان السياسي لعام         منهما طيلة 
ء علـى   تكثيـف جهودنـا مـن أجـل القـضا         ): الإيـدز (البشرية ومتلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب          

  ؛)١٣(والإيدز فيروس نقص المناعة البشرية
ــة للجميـــع بحلـــول  تعيـــد تأكيـــد  - ٤١   ــة خـــدمات الـــصحة الإنجابيـ ــزام بإتاحـ   الالتـ

 المحــدد في مجموعــة الغايــات المدرجــة في إطــار الهــدف الخــامس مــن   ، علــى النحــو٢٠١٥ عــام
، مـن   )٢٢(المـؤتمر الـدولي للـسكان والتنميـة       أيّـده   الـذي   وعلـى النحـو      الأهداف الإنمائية للألفيـة،   

 هـا الهدف في استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـا، بمـا في     خلال إدماج هذا  
 الـتي ترمـي إلى خفـض وفيـات الأمهـات            )٥(هداف الـواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة           الأ

وتحسين صحة الأمهـات وخفـض وفيـات الأطفـال وتـشجيع المـساواة بـين الجنـسين ومكافحـة                    
  فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضاء على الفقر؛

جـا قوامهـا    هُوجميع قطاعات المجتمـع علـى أن تـروج وتتبـع نُ            الحكومات   تحث  - ٤٢  
مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها استنادا إلى بيانـات              
مــصنفة حــسب نــوع الجــنس والــسن، وذلــك في ســياق جهودهــا لمعالجــة الاختلافــات البالغــة    

ير المعديــة، ومــن بينــها أمــراض القلــب والأوعيــة  الأهميــة في غمــار تــسارع انتــشار الأمــراض غ ــ
__________ 

 منـشورات الأمـم المتحـدة،      (١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ١٣‐٥تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة،       انظر    )٢٢(  
 .A.95.XIII.18)رقم المبيع 
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ــسكر     ــة وال ــسرطان وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمن ــة وال ــى   يالدموي ــاس عل ــصيب الن ــتي ت ، ال
اختلاف أعمارهم ونوعهم وأجناسهم ومستويات دخولهم حسبما جـاء في الإعـلان الـسياسي              

راض غــــير المعديــــة  الأمــــبالوقايــــة مــــنلاجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة الرفيــــع المــــستوى المعــــني 
 سـيما   ولا، وتلاحظ أن السكان الفقراء ومـن يعيـشون في حالـة مـن الـضعف،               )١٤(ومكافحتها

العبء الأكـبر وأن التـضرر مـن الأمـراض غـير المعديـة يختلـف مـن                  يتحملون   ،في البلدان النامية  
المــرأة إلى الرجــل بــسبب جملــة أمــور مــن بينــها أن المــرأة تتحمــل النــصيب الأكــبر مــن عــبء      

  الرعاية؛ تقديم
 الحكومات وجميع قطاعات المجتمع علـى اتخـاذ تـدابير مـستدامة تكفـل             شجعت  - ٤٣  

ــة والمنتجــة والحــصول         ــة الكامل ــن العمال ــرص الاســتفادة م ــة تكــافؤ ف للأشــخاص ذوي الإعاق
العمل الكريم على قدم المساواة دون تمييز، وذلك بطرق من بينـها تـوفير فـرص الاسـتفادة       على

مباشـرة  علـيم الـشاملة للجميـع وتنميـة المهـارات والتـدريب المهـني والتـدريب علـى                   من نظـم الت   
ــال الحــرة  ــصى درجــات الاســتقلال        الأعم ــق أق ــن تحقي ــة م ــن الأشــخاص ذوي الإعاق ــا يمكّ  بم

ذلك، على نحو ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة               والحفاظ على 
لاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعـني بتحقيـق الأهـداف           وكذلك في الوثيقة الختامية ل    

ــا       ــا فيم ــا دولي ــة المتفــق عليه ــا مــن الأهــداف الإنمائي ــة وغيره ــة للألفي يخــص الأشــخاص   الإنمائي
بعـده شـاملة للمـسائل        ومـا  ٢٠١٥سـبل المـضي قـدما، خطـة للتنميـة حـتى عـام               : الإعاقة ذوي

كفالة حقوق النساء والأطفـال      يز الجهود الرامية إلى   ، وتلاحظ ضرورة تعز   )٢٣(المتصلة بالإعاقة 
   الإعاقة وتلبية احتياجاتهم؛ذوي

 يعوقهـا أحـد أكثـر أوجـه    زال  ي ـ  لا  مـن أن صـحة الأم      تعرب عـن بـالغ القلـق        - ٤٤  
في تحــسين صــحة الطفــل المحــرز  ومــن تفــاوت التقــدم ،الإجحــاف في المجــال الــصحي في العــالم 

ــذا ا   ــدول، في ه ــال     والأم، وتهيــب بال ــتلال الأطف ــات واع ــع وفي ــا بمن ــذ التزاماته ــسياق، أن تنف ل
، وترحـب في هـذا الـصدد باسـتراتيجية الأمـين العـام العالميـة                خفضهماوالأمهات أثناء النفاس و   

ــ ــة الــتي تــسهم في خفــض عــدد     ل ــة والدولي ــة والإقليمي ــادرات الوطني صحة المــرأة والطفــل وبالمب
  ليد والأطفال دون سن الخامسة؛وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الموا

ــسلّ  - ٤٥    بــضرورة أن تعمــل كــل الجهــات المانحــة علــى الإبقــاء علــى التزاماتهــا     مت
وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى الـصعيدين الثنـائي والمتعـدد الأطـراف                  

زامات سـيزيد بقـدر كـبير       وإنجاز تلك الالتزامات والأهداف، وبأن التنفيذ الكامـل لتلـك الالت ــ          
  من الموارد المتاحة للنهوض بخطة التنمية الدولية؛

__________ 
 .٦٨/٣القرار   )٢٣(  
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كومــات علــى إدمــاج منظــور جنــساني بــضرورة تعزيــز قــدرة الحم أيــضا تــسلّ  - ٤٦  
ــرار، وتـــشجع جميـــع الح   في ــنع القـ ــة صـ ــة،  الـــسياسات وفي عمليـ كومـــات والمنظمـــات الدوليـ
 علـى تقـديم المـساعدة والـدعم         هـات المعنيـة   الجذلك منظومة الأمم المتحـدة، وغيرهـا مـن           في بما

ــا تبذلــــه مــــن جهــــود لإدمــــاج منظــــور جنــــساني في جميــــع جوانــــب     للبلــــدان الناميــــة فيمــ
  السياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛ صنع

 المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني          تشجع  - ٤٧  
على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمـساعدة الحكومـات في جهودهـا الراميـة إلى تحقيـق                  
غايات ومعايير التنمية المتفق عليهـا في مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة والمـؤتمر العـالمي                     

لمـؤتمر الـدولي لتمويـل    الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر قمـة الألفيـة وا         
ــة للــشيخوخة ودورتي       ــة الثاني ــة العالمي ــة المــستدامة والجمعي ــة ومــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي التنمي

، ومـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة         الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين      
ــصلة  وغــير ذلــك مــن المــؤتمرات ومــؤتمرات القمــة ذات    المــستدامة، الــتي تعقــدها  بالموضــوع ال

  المتحدة؛ الأمم
 الجهــات المانحــة المتعــددة الأطــراف علــى اســتعراض وتنفيــذ سياســات تــدعم    تحــث  - ٤٨  

 علـى نـسبة أعلـى مـن المـوارد، وبخاصـة في       النـساء والفتيـات  الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة حـصول       
دولية، في إطار ولاية كـل منـها، ومـصارف التنميـة            المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية ال      

  ؛القيام بذلك الإقليمية إلى
ــام، في إطــار ولاياتهــا     تهيــب  - ٤٩    بجميــع المؤســسات التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة القي

التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها القطرية وفي أدواتهـا      
ايـات محـددة    وفي برامجهـا في جميـع القطاعـات ووضـع أهـداف وغ      وفي أطرهـا الاسـتثمارية  تخطيطيـة ال

مـل هيئـة الأمـم    هذا المجال، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وترحب بع على الصعيد القطري في  
 مراعـاة بها، على أفرقة الأمم المتحدة القطرية لمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طل         المتحدة للمرأة مع  

نــساني في الـسياسات والاســتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيــة، وفقـا لأولوياتهــا الوطنيـة، وتؤكــد     الجنظـور  الم
أهمية دورها في قيادة عملية خضوع منظومة الأمم المتحدة للمساءلة وتنسيقها والنهوض بها بما يكفـل             

اة المنظـور الجنـساني إلى إجـراءات فعليـة في     ترجمة الالتزام بتحقيق المساواة بـين الجنـسين وتعمـيم مراع ـ         
  جميع أنحاء العالم؛

 بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تعمل، في إطـار ولاياتهـا التنظيميـة             تهيب    - ٥٠  
تنجـز النتـائج    آلياتهـا للمـساءلة المؤسـسية وأن         تنفيـذ ، علـى    المتفق عليها على الصعيد الحكومي الـدولي      

المؤشرات المراعية  أن تدرج في أطرها الاستراتيجية تقارير عن        لمساواة بين الجنسين و   باالمتوخاة المتعلقة   
  ؛ الجنسانيةللاعتبارات
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 / تمـوز ٢٤ المؤرخ ٢٠١٣/١٨ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي       إلى تشير  - ٥١  
ين في دورتهـا التاسـعة والخمـس      وضع المرأة،   تجري لجنة    رر فيه المجلس أن   ــ، الذي ق  ٢٠١٣ يوليه

 استعراضا وتقييما لتنفيذ إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين وللـوثيقتين              ،٢٠١٥التي ستعقد في عام     
الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة، بمـا في ذلـك التحـديات الراهنـة                  

المتاحـة  التي تؤثر في تنفيذ منهاج العمل وتحقيـق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة والفـرص                     
 عـن طريـق     ٢٠١٥لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار خطة التنمية لما بعـد عـام                

  ؛إدراج منظور يراعي نوع الجنس
ــب  - ٥٢   ــا     تطل ــة في دورته ــة العام ــدم إلى الجمعي ــام أن يق ــين الع ــرا   إلى الأم ــسبعين تقري ال

الاسـتراتيجيات   جنـساني في   إدراج منظـور     في ذلـك  ا  ذ هـذا القـرار، بم ـ     ــ ــي تنفي ـــرز ف ــدم المح ــالتق نــع
  الإنمائية الوطنية؛

 في إطـار البنـد المعنـون        الـسبعين، أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها        تقرر    - ٥٣  
  .“التنمية دور المرأة في”الفرعي المعنون   البند،“القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى”
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	دور المرأة في التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشيـر إلـى قراراتها 50/104 المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 1995 و 52/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/206 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/248 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/206 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/216 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2011 وجميع قراراتها الأخرى المتعلقة بدور المرأة في عملية التنمية، والقرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة في هذا الصدد والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها، بما في ذلك الإعلان الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين()،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان() ومنهاج عمل بيجين() والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“()،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية() ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“() ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تعيد كذلك تأكيد أن تنفيذها التام والفعال والعاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان الأمم المتحدة للألفية(5) الذي يؤكد ضرورة ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ويدعو إلى تحقيق أمور عدة، منها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعالتين وضروريتين للقضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأمراض والحفز على تحقيق تنمية مستدامة حقا،
	وإذ تشير إلى الوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية() والوثائق الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامــة المعني بالأهداف الإنمائيـة للألفية() والاجتماع الرفيع المستوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)() واجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها() ومؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا() والاجتماع الرفيع المستوى المعني باحتياجات أفريقيا الإنمائية() ولاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، حول الموضوع المعنون ”سبل المضي قدما، وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده“، والحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية،
	وإذ تسلم بالاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة خلال دورتها السابعة والخمسين()،
	وإذ ترحب بتعزيز هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فيما يخص هياكلها وقدراتها، وتنفيذ الهيكل الإقليمي، وخبراتها فيما يتعلق بتنفيذ ولايتها،
	وإذ ترحب أيضاً بالقرار المتعلق بالاستعراض ‏الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة ‏التنفيذية ‏التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية()، الذي يؤكد من جديد أن للمساواة بين الجنسين أهمية بالغة لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، وأن الاستثمار في النهوض بالنساء والفتيات له أثر مضاعف، وبخاصة في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع في قطاعات الاقتصاد كافة، ولا سيما في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات،
	وإذ تلاحظ أهمية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة صناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة، في تيسير النهوض بدور المرأة في التنمية، وإذ تشير في هذا السياق إلى القرار المتعلق بالاستعراض ‏الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة ‏التنفيذية ‏التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، 
	وإذ تؤكد مجدداً ما تنص عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(7) فيما يتعلق بالسعي إلى توفير فرص الاستفادة من العمالة الكاملة المنتجة وإتاحة فرص الحصول على العمل الكريم والتمتع بالحماية الاجتماعية للجميع، وإذ تدعو الدول إلى اعتماد سياسات اقتصاد كلي استشرافية تحقق التنمية المستدامة وتفضي إلى نمو اقتصادي مطرد يستفيد منه الجميع ويتوخى فيه الإنصاف، وتزيد من فرص العمالة المنتجة وتعزز التنمية الزراعية والصناعية،
	وإذ تسلّم أيضاً بأن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة ميسورة وعلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية الوقائية وعلى أعلى مستويات الرعاية الصحية، بما في ذلك في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، أمر بالغ الأهمية للنهوض بالمرأة اقتصاديا، وأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها اقتصاديا يجعلانها أكثر عرضة لمجموعة من العواقب الضارة، منها خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن إغفال تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان يحد بشدة من الفرص المتاحة أمامها في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك فرص الحصول على التعليم وتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي،
	وإذ تؤكد مجدداً ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممكن وعلى جميع المستويات بحلول عام 2015، وإذ تعيد أيضا تأكيد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، وبخاصة في مجالات الأعمال التجارية والتجارة والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، والوفاء بالحاجة إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين على جميع المستويات عنصران أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر والسماح للمرأة بالإسهام بشكل تام ومتكافئ في التنمية وإتاحة فرصة متكافئة أمامها للاستفادة منها،
	وإذ تؤكد أيضاً مجدداً أن المرأة تساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر،
	وإذ تسلّم أيضاً بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، قد ساهمت في تأنيث الفقر،
	وإذ تسلّم كذلك، في هذا السياق، بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وأهمية تهيئة بيئة وطنية ودولية تعزز أمورا عدة بالنسبة للنساء والفتيات، منها العدل والمساواة بين الجنسين والإنصاف والمشاركة المدنية والسياسية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الأساسية من أجل تحقيق النهوض بالمرأة وتمكينها،
	وإذ تضع في اعتبارها التحديات والعقبات التي تحول دون تغيير المواقف التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد النساء والفتيات والأدوار النمطية للرجل والمرأة، وإذ تؤكد أن التحديات والعقبات لا تزال تحول دون تطبيق المقاييس والمعايير الدولية اللازمة للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة،
	وإذ تسلّم بأن القضاء على الفقر وتحقيق السلام وصونه يعضد أحدهما الآخر، وإذ تسلّم أيضا بأن السلام يرتبط ارتباطا لا ينفصم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبالتنمية،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايته، وجميع قطاعـات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال الالتزام التام بتنفيذ إعلان(2) ومنهاج عمل بيجين(3) والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين(4) وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والإسهام في ذلك بصورة مكثفة؛
	3 - تسلّم بالروابط المتداعمة القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر وتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك ضرورة القيام، عند الاقتضاء وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر تراعي الفروق بين الجنسين وتعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛
	4 - تشدد على ضرورة الربط بين السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل لجميع الناس، بمن فيهم من يعيشون في فقر وفي أحوال هشة، الاستفادة من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملين للجميع، طبقا لأهداف توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية(8) وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري(10)؛
	5 - تحث الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على تسريع وتيرة الجهود التي تبذلها من أجل توفير الموارد الكافية لزيادة إسماع صوت المرأة ومشاركتها بالكامل وعلى قدم المساواة في جميع هيئات صنع القرار على أعلى المستويات الحكومية وفي هياكل إدارة المنظمات الدولية، بوسائل منها القضاء على القوالب النمطية للجنسين في عمليات التعيين والترقية، وبناء قدرات المرأة باعتبارها من عناصر التغيير وتمكينها لتشارك مشاركة نشطة وفعالة في رسم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتنمية والبيئة والقضاء على الفقر، وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها؛
	6 - تشجع الدول الأعضاء على أن تواصل، حسب الاقتضاء، زيادة مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في عملية صنع القرار الحكومية في مجالات السياسات الإنمائية الوطنية؛
	7 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على كفالة إيلاء الاهتمام بصورة منهجية لدور المرأة البالغ الأهمية في منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي جهود الوساطة وبناء السلام وفي إعادة بناء المجتمع بعد انتهاء النزاع وتقدير ذلك الدور ودعمه بطرق من بينها النهوض بقدرة المرأة في مجال اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والتشجيع على توليها القيادة في ذلك المجال وتعزيز مشاركتها فيه؛
	8 - تعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبخاصة في مجال التنمية، مع التسليم بوجود بوادر تدل على انتعاش هش ومتفاوت، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي ساعدت على احتواء مخاطر وقوع خسائر شديدة وعلى تحسين ظروف الأسواق المالية والمحافظة على الانتعاش، لا يزال يمر بمرحلة تنطوي على تحديات ومخاطر تراجع يمكن أن تؤثر، في جملة أمور، على النساء والفتيات، بما في ذلك التقلب الشديد في الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات البطالة وبخاصة في صفوف الشباب، ومديونية بعض البلدان وتفشي الضائقة المالية التي تفرض تحديات على الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعكس الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في سبيل المحافظة على الطلب العالمي وإعادة التوازن إليه، وإذ تشدد على لزوم مواصلة بذل الجهود لمعالجة أوجه الضعف والاختلال النظمية، وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن، ومعالجة التحديات التي يمثلها تغير المناخ بالنسبة للنساء والفتيات، وأهمية الحفاظ على مستويات كافية من التمويل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	9 - تؤكد أهمية أن تضطلع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الجهات المعنية، بتهيئة بيئة ملائمة ومؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي في جميع مجالات الحياة تفضي إلى الإدماج الفعال للنساء والفتيات في عملية التنمية، وأهمية أن تقوم هذه الجهات بإجراء ونشر تحليل جنساني للسياسات والبرامج المتصلة باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي والضرائب والاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي، وجميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة؛
	10 - تحث الجهات المانحة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الجهات المعنية، على أن تعزز مجال تركيز وتأثير المساعدة الإنمائية التي تستهدف المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، من خلال تعميم مراعاة القضايا الجنسانية وتمويل الأنشطة المستهدفة وتعزيز الحوار بين المانحين والشركاء، وعلى أن تعزز أيضا الآليات اللازمة للقياس الفعال للموارد المخصصة لإدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات المساعدة الإنمائية؛
	11 - تحث الدول الأعضاء على أن تدمج المنظور الجنساني في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها، بما يتناسب مع أهداف المساواة بين الجنسين، بهدف كفالة مواءمة خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وعلى تشجيع مشاركة الرجال والفتيان في تعزيــز المساواة بيــن الجنسين، وتهيب فــي هـــذا الصــدد بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى استحداث المنهجيات والأدوات اللازمة وإلى النهوض بعملية بناء القدرات والتقييم؛
	12 - تشجع الدول الأعضاء على كفالة مشاركة الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بصورة شاملة وأكثر فعالية في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية في هذا الصدد؛
	13 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز قدرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية للآليات النسائية الوطنية وللوزارات المختصة وداخلها، وإنشاء و/أو تعزيز وحدات مكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الموظفين الفنيين، واستحداث أدوات ومبادئ توجيهية؛
	14 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة على تدعيم عمليات التخطيط والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية واستحداث وتدعيم المنهجيات والأدوات اللازمة لهذا الغرض وللقيام، حسب الاقتضاء، برصد وتقييم الاستثمارات التي توظف لإحراز نتائج في مجال المساواة بين الجنسين، وتشجع الجهات المانحة على إدماج منظور جنساني في ممارساتها، بما في ذلك آليات التنسيق والمساءلة المشتركة؛
	15 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تهدف إلى تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة، بطرق من بينها زيادة المرونة في ترتيبات العمل، مثل العمل بعض الوقت، وتيسير قيام الأمهات العاملات بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وعلى توفير مرافق الرعاية للأطفال وغيرهم من المعالين، وعلى ضمان إمكانية حصول النساء والرجال على إجازات الأمومة أو الأبوة والوالدية وغير ذلك من أشكال الإجازة دون التمييز ضدهم عند طلب الاستفادة من هذه المزايا؛
	16 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات، وتكرر تأكيد ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وتسلم بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، وبأن معاناة المرأة من الفقر وعدم التمكين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تهميشها، قد تكون نتيجة إقصائها من السياسات الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ويمكن أن تزيد من خطر تعرضها للعنف؛
	17 - تشجع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، وعلى اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية والتخلص من المواقف النمطية السائدة إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، وعلى المبادرة باتخاذ خطوات إيجابية للترويج لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة، ومشاركة المرأة مشاركة كاملة في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي؛
	18 - تشجع منظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة على دعم الدول الأعضاء في زيادة استثماراتها في سياسات وبرامج مراعية للمنظور الجنساني من أجل تعزيز فرص المرأة في الحصول على العمل الكريم، وفي توفير الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية المراعية للاعتبارات الجنسانية؛
	19 - تحث الحكومات على وضع سياسات فعالة لسوق العمل تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما في ذلك المشاركة الكاملة للمرأة والرجل في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وعلى رصد موارد كافية لتلك السياسات وتنفيذها؛
	20 - تحث منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية على القيام، بناء على طلب من الدول الأعضاء، بدعم وتعزيز سبل الاستجابة المبتكرة التي تتبعها البرامج لكفالة حصول المرأة على العمل الكريم، والاعتراف بالتفاوت في تحمل عبء أعمال الرعاية والمساهمة في الحد منه، وعلى تعزيز مبادرات وتدابير الحماية الاجتماعية المراعية للمنظور الجنساني الموجهة إلى النساء والفتيات، وعلى دعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى البرامج والمبادرات القائمة التي تمثل ممارسات جيدة؛
	21 - تسلّم بأن النساء والفتيات يشكلن ما يقرب من نصف جميع المهاجرين الدوليين على الصعيد العالمي وبأنه ينبغي معالجة الوضع الخاص للنساء والفتيات المهاجرات ومسألة قلة حيلتهن، بطرق منها، إدماج المنظور الجنساني في السياسات وتدعيم القوانين والمؤسسات والبرامج الوطنية لمنع ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس، والاتجار بالأشخاص والتمييز ضدهم()، وتهيب أيضاً بالحكومات أن تدعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق العاملين في المنازل، بمن فيهم النساء والفتيات المهاجرات، وكفالة ظروف العمل الكريم لهم فيما يتعلق بعدة أمور، منها ساعات العمل وشروط العمل والأجور، وأن تعزز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية؛
	22 - تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على الاعتراف بالعمل غير المأجور، بما في ذلك الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، وتقديم الدعم عن طريق تطوير الهياكل الأساسية والتكنولوجيات وتوفير الخدمات العامة، بما في ذلك توفير خدمات جيدة يسهل الاستفادة منها في مجال رعاية الطفل ومنح حوافز من قبيل إجازة الوالدين ووضع ترتيبات عمل مرنة ومنح بدلات؛
	23 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد و/أو استعراض تشريعات وسياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية تحد من العزل المهني على المستويين الأفقي والرأسي وتضيق من فجوات الأجور بين الجنسين، من خلال اتخاذ تدابير لتحقيق أهداف محددة، وعلى تنفيذ تلك التشريعات والسياسات تنفيذا تاما؛
	24 - تؤكد أهمية تحسين ومنهجة جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلها ونشرها، ووضع مؤشرات جنسانية محددة وذات صلة فيما يخص دعم عملية صنع السياسات والنظم الوطنية لرصد التقدم والآثار والإبلاغ عن ذلك، وتشجع في هذا الصدد البلدان المتقدمة النمو والكيانات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على تقديم الدعم والمساعدة إلى البلدان النامية، بناء على طلبها، فيما يتعلق بإنشاء قواعد بياناتها ونظم معلوماتها وتطويرها وتعزيزها؛
	25 - تشجع الحكومات على جمع بيانات وإعداد إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس تتناول مدى استفادة المرأة من فرص الحصول على عمل كريم، واضطلاعها بالعمل غير المأجور، وتمتعها بالحماية الاجتماعية، وتحليلها ونشرها وتقييم أثر التدابير السياساتية المرتبطة بذلك، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بناء على طلب الحكومات؛
	27 - تحث جميع الدول الأعضاء على إجراء تحليل لقوانين ومعايير العمل الوطنية من حيث مراعاتها للمساواة بين الجنسين ووضع سياسات ومبادئ توجيهية مراعية للاعتبارات الجنسانية تتناول الممارسات في مجال العمالة، بما في ذلك ممارسات الشركات عبر الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لمناطق تجهيز الصادرات، استنادا إلى الصكوك المتعددة الأطراف في هذا الصدد، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
	28 - تؤكد أهمية وضع استراتيجيات وطنية لتشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال مباشرة الأعمال الحرة، وتشجع الحكومات على تهيئة مناخ يفضي إلى زيادة عدد النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية عن طريق تعزيز استفادتهن على قدم المساواة من الأدوات المالية، وتوفير التدريب والخدمات الاستشارية لهن في مجالات الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات، وزيادة مشاركتهن في المجالس الاستشارية وغيرها من المنتديات لتمكينهنّ من المساهمة في صياغة واستعراض السياسات والبرامج التي تضعها المؤسسات المالية؛
	29 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحصولها على جميع أنواع الخدمات والمنتجات المالية، بما فيها القروض المصرفية والحسابات المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى دعم إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية، وعلى تشجيع القطاع المالي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه؛
	30 - تسلّم بالدور الذي يؤديه التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية النظم المالية الوطنية السليمة، وتشجع على تعزيز مؤسسات الائتمان البالغ الصغر القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها، بوسائل منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية؛
	31 - تحث الحكومات على كفالة أن تركز برامج التمويل البالغ الصغر على تطوير سبل للادخار آمنة ومناسبة ومتاحة للمرأة وأن تدعم المرأة فيما تبذله من جهود للتحكم في مدخراتها؛
	32 - تحث جميع الحكومات على أن تقضي على التمييز ضد النساء والفتيات في مجال التعليم وأن تكفل لهن المساواة في فرص الحصول على التعليم في جميع مستوياته؛
	33 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، حسب الاقتضاء، باعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تحمي تمتع المرأة بحقوق العمل وحقوق الإنسان في مكان العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور والحماية الاجتماعية والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، والتشجيع على التفاوض الجماعي، ووضع سياسات مشجعة للمرأة في مجالات التوظيف والاستبقاء في العمل والترقيات؛
	35 - تحث الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الحصول على الأرض وحقوق الملكية على نحو منصف من خلال توفير التدريب الهادف إلى تحسين استجابة النظام القضائي والتشريعي والإداري لقضايا المساواة بين الجنسين، ولتقديم المعونة القانونية للنساء الساعيات إلى المطالبة بحقوقهن، ولدعم جهود الجماعات والشبكات النسائية، ولتنفيذ حملات توعية لجذب الاهتمام إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الأرض وفي الملكية؛
	36 - تسلّم بضرورة تعزيز فرص الجميع وبخاصة النساء والرجال الذين يعيشون في فقر في الحصول على عمل وتوليد الدخل، وتشجع الحكومات على توفير العمل الكريم لشرائح المجتمع كافة وكفالة أن تفسح أنظمة سوق العمل والقوانين الاجتماعية مجالات متساوية للمرأة، بطرق من بينها سن قوانين تنظم الحد الأدنى للأجور والقضاء على الممارسات التمييزية فيما يتصل بالأجور والترويج لاتخاذ تدابير من قبيل الاضطلاع ببرامج للأشغال العامة تمكن المرأة من التعامل مع الأزمات المتكررة والبطالة الطويلة الأجل؛
	37 - تسلّم أيضاً بضرورة تمكين النساء، وبخاصة النساء والفتيات الفقيرات، اقتصاديا وسياسيا، وتشجع في هذا الصدد الحكومات على أن تقوم، بدعم من شركائها في التنمية، بالاستثمار في مشاريع الهياكل الأساسية الملائمة وغيرها من المشاريع، بما في ذلك توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية والأحياء الحضرية الفقيرة من أجل النهوض بالصحة والرفاه وتخفيف أعباء العمل عن كاهل النساء والفتيات وتحرير وقتهن وطاقاتهن لصالح أنشطة إنتاجية أخرى، بما في ذلك مباشرة الأعمال الحرة؛
	38 - تسلّم كذلك بالدور الرئيسي للزراعة في التنمية، وتؤكد أهمية استعراض السياسات والاستراتيجيات الزراعية بما يكفل الاعتراف بالدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة في مجال الأمن الغذائي والتغذية واعتباره جزءا لا يتجزأ من استجابات التصدي في الأجلين القصير والطويل لأزمات انعدام الأمن الغذائي والتقلب المفرط في الأسعار والأزمات الغذائية في البلدان النامية؛
	39 - تسلّم بالدور والمساهمة المهمين للنساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية ونساء المجتمعات المحلية، ومعارفهن التقليدية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف؛
	40 - تعرب عن القلق من اتساع نطاق انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بوجه عام، ومن أن النساء والفتيات ما زلن أكثر الفئات تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ومن أنهن أكثر تعرضا للإصابة بالعدوى، وأنهن يتحملن النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية، وأنهن أصبحن أكثر تعرضا للعنف والوصم والتمييز والفقر والتهميش من جانب أسرهن ومجتمعاتهن بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وإذ تأخذ في اعتبارها أن هدف تعميم فرص استفادة الجميع من برامج الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم الرعاية والدعم للمصابين به لم يتحقق بحلول الموعد النهائي في عام 2010 على الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز على هذا الصعيد، تدعو الحكومات والمجتمع الدولي إلى رفع مستويات الاستجابة على وجه الاستعجال بما يحقق ذلك الهدف، وكفالة أن تلبي الاستجابات الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، بمن فيهن المصابات بهما والمتضررات منهما طيلة حياتهن، بما يتماشى مع الإعلان السياسي لعام 2011 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز(13)؛
	41 - تعيد تأكيد الالتزام بإتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015، على النحو المحدد في مجموعة الغايات المدرجة في إطار الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى النحو الذي أيّده المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، من خلال إدماج هذا الهدف في استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية(5) التي ترمي إلى خفض وفيات الأمهات وتحسين صحة الأمهات وخفض وفيات الأطفال وتشجيع المساواة بين الجنسين ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضاء على الفقر؛
	42 - تحث الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على أن تروج وتتبع نُهُجا قوامها مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها استنادا إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن، وذلك في سياق جهودها لمعالجة الاختلافات البالغة الأهمية في غمار تسارع انتشار الأمراض غير المعدية، ومن بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري، التي تصيب الناس على اختلاف أعمارهم ونوعهم وأجناسهم ومستويات دخولهم حسبما جاء في الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها(14)، وتلاحظ أن السكان الفقراء ومن يعيشون في حالة من الضعف، ولا سيما في البلدان النامية، يتحملون العبء الأكبر وأن التضرر من الأمراض غير المعدية يختلف من المرأة إلى الرجل بسبب جملة أمور من بينها أن المرأة تتحمل النصيب الأكبر من عبء تقديم الرعاية؛
	43 - تشجع الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على اتخاذ تدابير مستدامة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة تكافؤ فرص الاستفادة من العمالة الكاملة والمنتجة والحصول على العمل الكريم على قدم المساواة دون تمييز، وذلك بطرق من بينها توفير فرص الاستفادة من نظم التعليم الشاملة للجميع وتنمية المهارات والتدريب المهني والتدريب على مباشرة الأعمال الحرة بما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق أقصى درجات الاستقلال والحفاظ على ذلك، على نحو ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك في الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة: سبل المضي قدما، خطة للتنمية حتى عام 2015 وما بعده شاملة للمسائل المتصلة بالإعاقة()، وتلاحظ ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة حقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم؛
	44 - تعرب عن بالغ القلق من أن صحة الأم لا يزال يعوقها أحد أكثر أوجه الإجحاف في المجال الصحي في العالم، ومن تفاوت التقدم المحرز في تحسين صحة الطفل والأم، وتهيب بالدول، في هذا السياق، أن تنفذ التزاماتها بمنع وفيات واعتلال الأطفال والأمهات أثناء النفاس وخفضهما، وترحب في هذا الصدد باستراتيجية الأمين العام العالمية لصحة المرأة والطفل وبالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تسهم في خفض عدد وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة؛
	45 - تسلّم بضرورة أن تعمل كل الجهات المانحة على الإبقاء على التزاماتها وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وإنجاز تلك الالتزامات والأهداف، وبأن التنفيذ الكامل لتلك الالتـزامات سيزيد بقدر كبير من الموارد المتاحة للنهوض بخطة التنمية الدولية؛
	46 - تسلّم أيضا بضرورة تعزيز قدرة الحكومات على إدماج منظور جنساني في السياسات وفي عملية صنع القرار، وتشجع جميع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من الجهات المعنية على تقديم المساعدة والدعم للبلدان النامية فيما تبذله من جهود لإدماج منظور جنساني في جميع جوانب صنع السياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛
	47 - تشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومات في جهودها الرامية إلى تحقيق غايات ومعايير التنمية المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر قمة الألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ودورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وغير ذلك من المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة بالموضوع التي تعقدها الأمم المتحدة؛
	48 - تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف على استعراض وتنفيذ سياسات تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة حصول النساء والفتيات على نسبة أعلى من الموارد، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، في إطار ولاية كل منها، ومصارف التنمية الإقليمية إلى القيام بذلك؛
	49 - تهيب بجميع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيام، في إطار ولاياتها التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها القطرية وفي أدواتها التخطيطية وفي أطرها الاستثمارية وفي برامجها في جميع القطاعات ووضع أهداف وغايات محددة على الصعيد القطري في هذا المجال، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وترحب بعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية لمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وفقا لأولوياتها الوطنية، وتؤكد أهمية دورها في قيادة عملية خضوع منظومة الأمم المتحدة للمساءلة وتنسيقها والنهوض بها بما يكفل ترجمة الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى إجراءات فعلية في جميع أنحاء العالم؛
	50 - تهيب بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تعمل، في إطار ولاياتها التنظيمية المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي، على تنفيذ آلياتها للمساءلة المؤسسية وأن تنجز النتائج المتوخاة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وأن تدرج في أطرها الاستراتيجية تقارير عن المؤشرات المراعية للاعتبارات الجنسانية؛
	51 - تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/18 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2013، الذي قــرر فيه المجلس أن تجري لجنة وضع المرأة، في دورتها التاسعة والخمسين التي ستعقد في عام 2015، استعراضا وتقييما لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وللوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بما في ذلك التحديات الراهنة التي تؤثر في تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفرص المتاحة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 عن طريق إدراج منظور يراعي نوع الجنس؛
	52 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عــن التقــدم المحــرز فـــي تنفيـــذ هذا القرار، بما في ذلك إدراج منظور جنساني في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
	53 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السبعين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”دور المرأة في التنمية“.

